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389123 ‐ شطب لها نصف شقتها من ماله فهل يجعل ذلك عن نفقة عدتها ومتعتها ومؤخر صداقها؟

السؤال

أنا متزوج، وموظف، وكنت أعمل بوظيفة صباحية، وزوجت موظفة مع، وأعمل أيضا بوظيفة مسائية لتحسين أحوالنا، كان

منذ البداية نضع أموال عل أموالها نصرف منها، وندخر الباق للزمن، مع العلم كان مرتب تقريبا ضعف مرتبها بسبب

الوظيفة المسائية، حدث بيننا خلاف بسبب ما قمنا به من عدم فصل الأموال، ففتحنا لها حساب ف البنك، ووضعنا فيه مبلغا

،حساب مع العلم الحساب باسمها كان به مبلغا أكبر من المبلغ الموجود ف ،من المال باسمها، وحساب آخر به جزء باسم

تبوا الشقة الجديدة باسمالقديمة، وي أن يأخذوا شقت شقة أكبر كانت لوالديها عل قررنا الانتقال من شقتنا الصغيرة إل

واسمها مناصفة، وحدث ذلك بالفعل، وقمنا بالصرف للتوضيب الشقة كل من حساب أنا البن، مع إن نصف الشقة

ه تعالهذه الأيام، ول ه تعالفرغ تماما، ولم يوفقنا ال حت البن ن الصرف كان من حسابول ،باسمها والنصف باسم

الأمر، سيحدث انفصال لعدم التفاهم نهائيا بين وبينها، السؤال: هل يجوز أن أجعل الأموال الت صرفتها عل تشطيب جزء

الشقة الخاص بها كنفقة العدة والمتعة والمؤخر، والت مجموعها غالبا سيون أقل من المصروف فعليا عل التوضيب

لنصف الشقة الت تخصها ه؟ أنا اعتبر هذا المال من حق، ولست ملزما بتحمله؛ لأن توضيب الشقة من المفترض يون

مناصفة طالما ه مملوكة لنا بالمناصفة، فهل يجوز هذا أم لا يجوز شرعا؟ وهذا مؤكد لأنن لا أملك سداد هذه الأموال لها،

فقلت لها: إن مؤخرك ومتعتك ونفقتك ه أموال التوضيب الت صرفتها عل جزأك من الشقة الجديدة تلك. بمعن آخر هل

يجوز ل استرداد هذا المال، وسداد نفقتها منه أم لا يجوز؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المال الذي صرفتَه عل تشطيب نصف الشقة المملوك لزوجتك فيه تفصيل:

1-فإن كنت فعلت ذلك بنية الرجوع عليها والمطالبة به، أو عل سبيل المشاركة ف ملك العين: فلك المطالبة به الآن، ولما

أن تتفقا عل أن يخصم منه ما يلزمك من مؤخر ونفقة عدة ومتعة.

2-وإن كنت فعلت ذلك تبرعا، فهذه هبة والأصل تحريم الرجوع ف الهبة؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)،

طعنْ يا لجرل لحي  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690)، وابن ماجه (2377) ع والنسائ

ذَا شَبِعفَا لكالْبِ يْال ثَلما كيهف جِعري ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو ، لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا ايهف جِعرةً فَيبه بهي وةً ايطع
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قَاء ثُم عاد ف قَيئه والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

ن إن كنت وهبت لها شيئا من ذلك، لغرض كإحسانها العشرة، فلم تفعل، فلك الرجوع حينئذ؛ لما روى مالك فل

"الموطأ"(1477) أن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنه قَال: " من وهب هبةً لصلَة رحم او علَ وجه صدَقَة فَانَّه  يرجِع فيها ،

ومن وهب هبةً يرى انَّه انَّما اراد بِها الثَّواب فَهو علَ هبته يرجِع فيها اذَا لَم يرض منْها ".

قال الألبان: " وهذا سند صحيح عل شرط مسلم" انته من "إرواء الغليل"(6/55).

 ومعن : (اراد بِها الثَّواب) أنه أراد أن يأخذ مقابلا لهبته ، فالمعاملة ف الحقيقة صارت معاوضة، وليست تبرعا بالهبة . فإذا

لم يأخذ ما يقابل هديته فله الرجوع فيها.

ينظر: "المنتق شرح الموطأ"(6/110) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وهذا المنصوص جار عل أصول المذهب، الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من

اهدي أو ۇهب له شء بسببٍ، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله ..." انته من "الفتاوى البرى"(5/472).

وأول من ذلك باستحقاق العود، والمحاسبة عليه: أن تون فعلت ذلك عل وجه المشاركة ف الملك، كما سبق الإشارة إليه

ف أول الجواب.

ثم إذا رجعت، حسبت ما لك، وما عليك، وخصمت ما عليك، مما لك.

واله أعلم.


